كان كلامنا المتقدم في أن الروايات الواردة عن الأئمة الهداة (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) أعطت ضابطة للترجيح بين الخبرين المتعارضين، وقلنا: إن من تلك الروايات التي أوردت هذه الضابطة ـ إذا صح التعبير ـ  رواية عمر بن حنظلة، وأوردناها بما يقرب النص، يعني حذفنا منها بعض المقاطع التي ليس لها دخل فيما نريد أن نصل إليه، هذه الرواية أشكل عليها بعدة إشكالات، من الإشكالات الواردة ضعف السند، وقد ألمحنا إليه فيما تقدم بأن عمر بن حنظلة لم يوثق في كتب الرجال، يعني لم ينص الرجاليون على توثيقه، لكن هذا الإشكال يقول الماتن غير وارد، لماذا؟ لأن الأصحاب تلقوا هذه الرواية بالقبول، بل ليست هذه الرواية، روايات عمر بن حنظلة متلقاة بالقبول، قلنا له سبعون رواية تقريباً عن الأئمة عليهم السلام، مع وجود طبعاً رواية قلنا عن الإمام الصادق (، أمس قلت عن الكاظم أو الصادق، لا، بل عن الصادق (، (إذن لايكذب علينا)، بالإضافة إلى أن هذه الرواية رواها المشائخ الثلاثة..
..
الإشكال ليس فيه، الإشكال في الرواية للرواية لم يوثق، وهو راويها، الراوي غير عمر بن حنظلة...
هذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة، وهي موجودة في الكتب المعتبرة، التي عليها مدار الاستنباط، مع وجود قرائن في متن الرواية تدلل على علو شأنها، ورفعة مقامها، واشتمالها على أحكام متعددة تفيد الفقيه في مقام الاستنباط للحكم الشرعي في القضاء وغيره، وقد اعتمد عليها الأصحاب قديماً وحديثاً، هذه القرائن توجب الوثوق، مع وجود حيثية مرت عليكم كثيراً، هي أن الشهرة جابرة وكاسرة، هذه الرواية يعني لا يخفى أنها من الروايات المشهورة، وأما القول بأنه لم ينص الرجاليون على وثاقته، ففي بعض الأحايين يكون الشخص الذي لم  ينص على وثاقته فيه وضوح، بمعنى أن عدم النص على وثاقته لوضوحه، لا لوجود لبس فيه، الآن عندنا شخصيات...
...
في جميع الأزمنة، الآن عندنا بعض الشخصيات كذلك، يعني ما يحتاج أن نسأل عنها من ناحية الوثاقة أو العدالة، يعني لوضوح اشتهار ذلك بين الناس من حيث أن هذه الشخصية معروفة بالنزاهة، فنزاهة هذه الشخصية تدلل على علو كعبها، بحيث قد يقال، وهذا قد يقال حطوا عليه اشوية دويحة...
قد يقال: إنه أشهر ممن ينص على وثاقته، يعني الذي ينص على وثاقته هو أقل درجة ورتبة في هذه الحيثية منه، حطوا عليها دويحة لأن فيها شيئاً من التأمل، بس هذا قيل أيضاً، ولذلك قلت حطوا عليها دويحة...
...
الماتن يقول: هناك قرائن، بعضها يعضد بعضها الآخر، إذا اجتمعت هذه القرآن نستفيد منها وثاقة الرجل، بل أكثر من الوثاقة كما نقول...
الأمر الأول: أن الأصحاب تلقوا هذه الرواية بالقبول بل عملوا بها، يعني بمضامينها، ورووها في أصولهم.
الثاني: قلنا هذا أمس ذكرناه، روى عن عمر بن حنظلة جماعة من الأعيان، في هؤلاء الجماعة أكثر من واحد من أصحاب الإجماع، ومنهم صفوان بن يحيى الذي لا يروي إلا عن ثقة كما ذكر، نعم هناك رواية رواها شخص لم يوثق كما قلنا، يعني مثل عمر بن حنظلة يحكي للإمام الصادق ( أنه جاءتنا رواية عنكم، عن عمر بن حنظلة، قال: "إذن لا يكذب علينا"، موجودة هذه الرواية، ولكن الراوي أيضاً رووا عنه أصحاب الإجماع، الذي لم يوثق، فإذن حتى إذا قيل بأن الراوي ضعيف يماثل عمر بن حنظلة فتصلح هذه الرواية كقرينة مؤيدة لوثاقة عمر بن حنظلة في عرض وفي رتبة سائر القرائن، يعني إذا لم تكن دليلاً فهي مؤيداً، هذا الذي قلنا...
إذا أخذنا مجموع هذه القرآن، كثرة الروايات الواردة عنه عن الباقرين الصادقين عليهما السلام، وجود رواياته في الكتب المعتبرة، العمل برواياته، اشتهار هذه الرواية، التي هي المقبولة، وعمل الأصحاب بها، وليس فقط العمل في باب التخاصم، رفع الخصومة في القضاء، بل العمل في الترجيح بين الروايات المتعارضة، وكما قلنا إن ديباجة الكافي فيها شيء من الظهور، نحن قلنا فيها شيء من الغطش والإبهام، ولكن أيضاً فيها شيئاً من الظهور، من الظهور أن الترجيح كان هو الذي عليه العمل، يعني عمل الأصحاب هو أنهم يرجحون الروايات بما وافق الكتاب والسنة، وبما اشتهر بين الأصحاب، وبما خالف العامة، يعني هذه مرجحات، لكن إذا فقدت هذه المرجحات عندئذٍ تكون الروايات المتعارضة بعضها في عرض بعضها الآخر، هنا يأتي التخيير أو التوقف.
من الإشكالات على الرواية، وهذا الإشكال آخوندي، يعني للآخوند (يرحمه الله)، أن الرواية خاصة إذ هي واردة في القضاء، في الخصومة، لأن السائل كما في صدر الرواية يسأل الإمام عن متخاصمين في دين أو إرث، الخصومة أين؟ في دين أو في إرث، والإمام ( أجابه، يعني أجاب عمر بن حنظلة هذه الإجابات، وعمر بن حظلة شقق هذه التشقيقات ـ إذا صح التعبير ـ ، يعني جاب لكل، فرّع، فإذن كل إجابة للإمام هو أعاد السؤال بشقين أو بفرعين، صحيح هي واردة في فض الخصومة، ونزع فتيل الخلاف، وهذا لا يكون يعني نزع الفتيل إلا بهذه الطريقة، بالترجيح، لكن من الواضح يقول الماتن، من الواضح بأن الرواية فيها حيثيات تأبى الجمود على التخاصم فقط، على فض النزاع، يعني لا تختص بالقضاء، لأن الحيثيات الموجودة في الرواية فيها شيء من الوضوح يجعل هذه الرواية عامة للقضاء ولغيره، يعني في فض النزاع ورفع الخصومة وفي غير موارد اختلاف الروايات، ما فيه نزاع، ما فيه خصومة، ولكن الأمر كذلك بالإمكان أن نرجح بهذه المرجحات الموجودة في الرواية، يقول الماتن: انظروا إلى هذه الحيثية، قول الإمام ( "فإن المجمع عليه لا ريب فيه"، هذه بمثابة التعليل، وماذا قلنا العلة؟ تعمم وتخصص، والمورد لايخصص الوارد، صح هي كغيرها من الروايات وردت في موارد خاصة، ولكن العلماء لم يقولوا بأن هذا المورد الخاص فقط يعمل بالرواية فيه، وإنما عمموا العمل بالرواية في موارد أخرى، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يعني هذا المشهور، فإذن نحن نرجح بالشهرة، أيضاً، ما خالف العامة ففيه الرشاد، بالحيثية التي شرحناها بالأمس الماضي، حيث كانوا يتعمدون مخالفة ما يرد عنهم عليهم السلام، يعني ما يرد عن أهل البيت لا يأخذون به، فمعلوم الإمام يقول هذا الذي ترك لم يؤخذ به، هذا هو الذي يدعو إلى الرشد، لأنه هذا هو ما صدر عنا ومنا...
فيتشكل لدينا، هذا الماتن يقول، يتشكل عندنا من هذه الحيثيات ارتكاز بأن هذه المرجحات غير مختصة بفض النزاع ورفع التخاصم، هذه عامة..
 وإليك أيضاً حيثية جميلة جداً: لو كان الأمر فقط من أجل رفع الخصومة تعمل بهذه المرجحات، يعني إذا ارتفعت الخصومة هل يسوغ للمتخاصمين أن يرجعا إلى الرأي الثاني المرجوح؟ لأنه إنما أخذ بهذه المرجحات في حال الاختلاف، لا يقال ذلك، إذ من الواضح أن ذلك الرأي المتروك المهمل المرجوح لا يعود المتخاصمان إليه، لماذا؟ لأن الرأي الراجح بميزات الترجيح هو الرأي الذي عليه المعول، هو الرأي الذي يركن إليه، هو الرأي الحجة، وهذا ليس حجة فقط لأجل رفع النزاع، بحيث لو ارتفع النزاع ما فيه خصومة، لساغ الرجوع إلى الرأي الآخر، الأمر ليس كذلك، ثم القول بأنه هذه الرواية خاصة بموردها، بالقضاء، هذا القول نحن ماذا قلنا يقابل هذا القول؟ التساقط والتوقف، طيب، حتى في القضاء تعال، التساقط والتوقف بس للروايات الواردة في غير القضاء؟ أما في القضاء لابد أن نفصل الخصومة بهذه المرجحات؟ لا، يا ترى، إذا كانت الروايات حجة، ويسوغ العمل بأي من الروايتين المختلفتين، ونحن يجوز لنا أيضاً أن نعدل، لما تتعارض الروايتان نتوقف أو نتخير، أو نحتاط، أكثر من رأي في المسألة، إذا كان الأمر كذلك، هذا حتى في القضاء قد يقال، يعني نعمل بأحوط الأقوال، ليس بالرأي المشهور، يقال إن في القضاء دائماً عليك العمل بالاحتياط، والحال الإمام ما قال هكذا، قال: تأخذ بالمجمع عليه، ما وافق الكتاب، بما خالف العامة، إذن يقول الماتن ليس معنى الرواية بقاء الحجية للكفة المرجوحة بعد رفع التخاصم، وإنما إلغاء الحجية عن الكفة المرجوحة، وجعل الحجية فقط للكفة الراجحة، يعني للرواية التي تعضدها هذه المرجحات الواردة، من جملة الإشكالات على الرواية أن هذه الرواية خاصة بزمن الحضور، لأنه ورد في ذيلها فارجئه حتى تلقى إمامك أو تلقى صاحبك، فهذا دليل على أن هذه الرواية ليست بعامة، انتبهوا، روايات الترجيح، هذا الذيل موجود فيها، فيه أكثر من رواية "فارجئه حتى تلقى إمامك"، ونحن واضح عندنا، هذا أمر طبيعي بين، بمعنى إذا كان بالإمكان حل هذا الإشكال الموجود لدينا من تعارض الروايتين بلقيا الإمام، طبعاً يكون ننتظر حتى نلقى الإمام لنرفع هذا اللبس، لكن هذا متى؟ في زمن الحضور، قطعاً هذا الأمر في زمن الحضور يدعو إلى ماذا؟ في حال اللبس القوي إلى الإرجاء والتوقف إلى أن نلتقي بالمعصوم فيقول لنا افعل كذا، أو دع ذلك الخبر، وقد يكون لقاء المعصوم يقول لنا أيضاً اترك الخبر المشهور، نعم، لأنه إذا كان بالإمكان لقاء المعصوم يكون ننتظر، لأن هذا ممكن، ولذلك في بعض الروايات أنت في سعة حتى تلقى إمامك، يعني بمعنى أن التعارض ممكن أن تتوقف فيه إلى، أو تعمل بأي من الخبرين المتعارضين إلى أن تلقى إمامك وتعرض عليه المسألة فيعطيك الحل، فإذن هذا ليس لأجل أن هذه الرواية خاصة بزمن الحضور، وإنما الإمام بصدد تبيان أمر يتعلق بهذه المرجحات، المرجحات هذه يعمل بها إذا لم يتمكن الإنسان من لقيا الإمام، وهذا سواءً في زمن الحضور أو غيره، ولكن إذا كان بالإمكان أن يلقى من لديه الخبران المتعارضان المعصوم ( فمن الواضح أن هذا هو المتعين لرفع اللبس وإزالة الغموض والإبهام، تم..
نحن الآن نقرأ هذه الإشكالات على النحو السريع...
تطبيق:
وقد استشكل فيها السيد الخوئي (يرحمه الله) بضعف السند، لعدم النص على توثيق عمر بن حنظلة، لكن لا مجال لهذا الإشكال بعد تلقي الأصحاب لهذه الرواية بالقبول، حتى عرفت بينهم بأنها رواية مقبولة، ورواها المشايخ الثلاثة معتمدين عليها، مع علو متنها واشتمالها على أحكام متعددة في القضاء والتعارض اعتمد عليها الأصحاب في القضاء والتعارض، فيها.
 مع أن عمر بن حنظلة وإن لم ينص على توثيقه في كتب الرجال، إلا أن القرائن تشهد بوثاقته وعلو كعبه، من هذه القرائن..
 كثرة رواياته، سبعون رواية قيل رويت عنه، عن الأئمة عليهم السلام مع تلقي الأصحاب لرواياته بالخصوص هذه الرواية بالقبول، وروايات هذا الرجل مذكورة في الاصول. 
ومنها: رواية جماعة من الأعيان عن عمر بن حنظلة، فيهم غير واحد من أصحاب الاجماع، بل فيهم صفوان بن يحيى الذي قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة. 
ومنها: بعض الروايات التي تشهد بوثاقته وعلو مقامه، وإن قيل: إن الراوي يماثل، مماثلة، يعني كلاهما مروي عنه من أصحاب الإجماع لكن لم ينص على وثاقته، لكن واضح ماذا يصير؟ مؤيدة كما قال الماتن...
 فإن ذلك بمجموعه موجب للركون إلى روايات هذا الرجل، بل بعضه حجة على ذلك، خصوصاً هذه الرواية المحتفة بما ذكرنا من القرائن المقبولة.
أيضاً من الإشكالات قلنا ما أورده الآخوند من اختصاص هذه الرواية بتعارض الحكمين في القضاء، الذي ما نقدر نقول بالتخيير فيه، لابد من أن نفصل بين المتخاصمين، لعدم فصل الخصومة بالتخيير، ولذا أرجأ عليه السلام الأمر مع عدم الترجيح إلى لقاء المعصوم، بس واضح إشكال الآخوند لا يرد...
يقول الآخوند: ولا وجه للتعدي عنه إلى الفتاوى باعتبار وجود أخبار مختلفة ومتعارضة، التي يمكن فيها التخيير من أول الأمر، هذا ممكن. 
لاندفاع إشكال الآخوند: بأن لسان الترجيح فيها يأبى الجمود بالقضاء وفصل الخصام، لظهور هذه المرجحات في عدم صلاحية المرجوح لأن يرجع إليه بعد فض الخصومة، كما هو المناسب لقوله عليه السلام: فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يعني العدل له مورد ريب، وقول الإمام عليه السلام: ما خالف العامة ففيه الرشاد، يعني ذاك الذي يوافق العامة لا رشاد فيه، لوضوح أن لزوم ترك ما فيه الريب لما لا ريب فيه، وما لا رشاد فيه إلى ما فيه الرشاد، من القضايا الارتكازية التي لا تختص بالقضاء بل تعم الروايات الباقية، ولذا كان المستفاد منها عرفا خطأ الحكم على طبق المرجوح، بحيث ينبغي لصاحبه أن لا يعود إليه، المرجوح، في واقعة أخرى للمرجوح، ويعود إلى الراجح في الواقعة الأخرى، لأن هذا هو الحكم الصادر والموافق للرواية المعتبرة..
ولذلك يقول: ولذا كان المستفاد منها عرفا خطأ الحكم على طبق المرجوح بحيث لاينبغي لصاحبه العود له في واقعة أخرى، يعني للمرجوح، وإن لم يكن له فيها مخالف في التحكيم، يعني ما تختص هذه بالقضاء، لو احتاج وما له خصم، نقول له ارجع إلى المرجوح، لأن هذا ما فيه خصم، أنت مخير بينهم؟ ما يقال ذلك...
 لا صدور الحكم في محله لحجية مستنده، بسبب رفع الخطاب، وان لم يجب تنفيذه بسبب الاختلاف، على أنه لا مجال لذلك بناء على أن المرجع مع عدم الترجيح هو التوقف أو التساقط، كما قيل، لأن خصوصية القضاء لا تمنع منهما، نحن ممكن أيضاً نقول بالتوقف في القضاء وبإعمال ترك الروايتين والتوقف عنهما بإعمال الأصول العملية، أو العمل بالاحتياط، بل حتى في القضاء ممكن نحن نتخير، لأن نحن نريد أن نفصل الخصومة، يعني ممكن نعمل بهذا الخبر وبهذا الخبر، ما فيه مشكلة، أخذنا بأي الخبرين يمكن من خلاله فصل الخصومة، ولذلك يقول: بل بالتخيير، والا فلا يحتمل حجية الراجح في القضاء والتخاصم دون الفتوى، بحيث لا يسوغ للمكلف ترتيب الأثر عليه في حكم نفسه إلا في فرض وجود الخصم المنازع له المستدعي للترافع والحكومة. 
ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما استشكل به في الرواية من اختصاصها بزمن حضور الأئمة، وأنها لا تعم زمن الغيبة، زماننا، بقرينة ذيلها من الإرجاء مع التعادل إلى لقاء المعصوم دون التخيير. 
وجه الاندفاع: أن هذه المرجحات لسانها ماذا؟ إباء لسان الترجيح عن الاختصاص بزمان الحضور، لما سبق، بل لا مجال له لإلغاء خصوصية المورد عرفاً، الذي قلنا الوارد لا يختص بالمورد - مع قطع النظر عما سبق - كما هو الحال في غيره من الأحكام التي تضمنتها، حيث كان بناء الأصحاب على شمول هذه الرواية لزمان الغيبة، لزماننا.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
